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Résumé 

L’ouvrage de l’arbitrage en matière de conflits nés 
de l’exécution des marchés publics internationaux 
aux personnes morales de droit public, est 
considéré comme un changement significatif dans 
le système juridique de règlement des litiges par 
des modes alternatifs. Cette ouverture constitue 
également une garantie légale encourageant les 
opérateurs étrangers à participer aux marchés 
publics conclus par l’Etat algérien avec des 
différents organes, pour concrétiser des projets, et 
en particulier les projets majeurs, dans le but de 
développer l’économie nationale. 

 
Mots clés: marché public, arbitrage, conflit, 
exécution, contractant, service intéressé. 

Abstract 

The opening of arbitration of disputes arising 
from the implementation of international public 
procurements to public law entities is considered 
to be a significant change in the legal system in 
the resolution of disputes using alternative 
methods. This opening constitutes also a legal 
guarantee encouraging foreign operators to 
participate in public procurements concluded by 
the Algerian State with its various bodies in order 
to implement projects, especially major ones, 
with the aim of developing the national economy. 

 

Keywords: public procurement, arbitration, 
dispute, implementation, contractor, contracting 
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إن فتح المجال للأشخاص المعنویة العامة للتحكیم في منازعات تنفیذ الصفقات 

العمومیة الدولیة، یعد تحولا ھاما في النظام القانوني لحل المنازعات عن 

الأجانب على طریق الوسائل البدیلة ویعد ضمانة قانونیة لتشجیع المتعاملین 

المشاركة في الصفقات العمومیة التي تبرمھا الدولة الجزائریة بمختلف ھیئاتھا 

 لتجسید المشاریع سیما الكبرى منھا بغیة تطویر الاقتصاد الوطني.
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 مقدمة
تعد الصفقات العمومیة سواء كانت دولیة أو محلیة عقودا إداریة لھا نظام خاص      

أن الطرف الأساسي فیھا  یجعلھا تتمیز عن العقود الأخرى، ویرجع سبب تمیزھا ھو
والذي ھو الدولة أو إحدى ھیئاتھا المحلیة أو الوطنیة، تتمتع عند إبرامھا للصفقات 
العمومیة بامتیازات السلطة العامة على اعتبار أن إبرام ھذه الصفقات یخضع 

 .لإجراءات قانونیة صارمة لا یمكن مخالفتھا غایتھا في ذلك تحقیق المنفعة العامة
عُني المشرع الجزائري بعقود الصفقات العمومیة ونظمھا بأحكام خاصة، بل وقد      

وبإجراءات دقیقة یترتب على مخالفتھا أو تجاوزھا نتائج جد خطیرة قد تصل في 
بعض الحالات إلى حد المتابعة الجزائیة للشخص المخالف سواء بالقواعد الموجودة 

ن الوقایة من الفساد ومكافحتھ، على في القانون الجزائي العام أو التي تضمنھا قانو
 .اعتبار أنھا أموال عامة

على ھذا الأساس فإن عقود الصفقات العمومیة تتمیز بإجراءات دقیقة منذ لحظة      
إبرامھا، إذ تمر بعدة مراحل بدءً بمرحلة الإعلان عن تقدیم طلبات العروض ثم مرحلة 

مرحلة إرساء الصفقة على أحد  إیداع العروض تلیھا مرحلة فحص العروض وبعد ذلك
العارضین، لتأتي المرحلة الأخیرة وھي مرحلة المصادقة على الصفقة وإتمام 
الإجراءات الشكلیة لإبرامھا، وفي كل ھذا المراحل تحكم النزاعات التي تثور بشأنھا 
قواعد وإجراءات منظمة في القانون المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 

، الذي )1(16/09/2015المؤرخ في  247-15لعام الساري المفعول تحت رقم المرفق ا
 .دخل حیز التنفیذ بعد ثلاثة أشھر من صدوره في الجریدة الرسمیة

ولا جدال في أن الصفقات العمومیة تشھد الكثیر من المنازعات، إلا أن المنازعات      
طابع المالي وبالأساس التي التي تثیر الاشكالات المعقدة ھي تلك المنازعات ذات ال

تظھر عند تنفیذ الصفقة العمومیة، لذلك فإن تناولنا للمنازعات المتعلقة بالتنفیذ یرجع 
لكونھا ھي المنازعات الموجودة في الواقع العملي بشكل كبیر، سیما وأن المشرع ترك 

ت التي حكمھا للقواعد العامة التنظیمیة والتشریعیة الساریة المفعول، عدا المنازعا
یكون أطرافھا متعاملین جزائریین حیث خصص لھا أحكاما خاصة تتعلق بالتسویة 

و  144الفقرة الثانیة وما بعدھا والمادة  153الودیة طبقا لما تضمنتھ أحكام المواد 
 .من القانون 145
من ھذا المنطلق فإن حل منازعات الصفقات العمومیة مع متعاملین أجانب لم یقیده      

ع بأحكام خاصة في قانون الصفقات إنما ترك حكمھا للقواعد العامة لحل المشر
النزاعات المنصوص علیھا سیما في قانون الاجراءات المدنیة والإداریة والاتفاقیات 

 .الدولیة
وعلى اعتبار أن ھذا النوع من الصفقات أي الصفقات ذات الطابع الدولي فیھا      

لأجنبي والخبرات الأجنبیة إلى الجزائر والاستفادة عنصرا أجنبیا وبغیة جلب المال ا
منھا في تنفیذ مشاریع كبیرة كالمطارات والموانئ والطرقات السریعة وكذلك المشاریع 
المتعلقة بالسدود وغیرھا، ومن أجل تحقیق ھذه الغایة فقد اتجھ المشرع إلى تمكین 

ئر على حل النزاع عن ھؤلاء الأجانب من الاتفاق مع المصلحة المتعاقدة في الجزا
طریق التحكیم وتجنب عرض النزاع على القضاء الوطني حتى لا یكون عائقا في 

 .سبیل تنفیذ ھذه المشاریع
لذلك فإن إجازة التحكیم كطریق بدلیل لحل المنازعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات      

ویعد دعامة كبیرة في العمومیة الدولیة، یعد تحولا ھاما في إطار السیاسة العامة للدولة 
سبیل تحقیق التنمیة وتجسید المشاریع التي كانت مبرمجة أو التي ھي في طور 
الانجاز خاصة في ظل الظروف الاقتصادیة الصعبة التي تعرفھا البلاد في السنوات 
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الأخیرة والانھیار الكبیر لأسعار المحروقات وتأثیره على مداخیل الدولة من العملة 
 .الصعبة
لى ھذا الأساس تتبلور إشكالیة البحث في: إلى أي مدى یمكن اعتبار التحكیم ع     

في منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة ذات الطابع الدولي ضمانا قانونیا لجلب 
 .المتعاملین الأجانب للمنافسة على الصفقات العمومیة في الجزائر؟

ي قد تطرح في متن البحث وفي سبیل الاجابة عن ھذه الاشكالیة والتساؤلات الت     
قسمنا بحثنا إلى محورین نخصص الأول لدراسة الأحكام الموضوعیة للتحكیم في 

المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة الدولیة، بینما نتناول في المحور الثاني  حل المنازعات
ائر على الأحكام الاجرائیة من إبرام اتفاق التحكیم إلى غایة تنفیذ الحكم التحكیمي في الجز

 .أن نختم بحثنا بنتائج نحسبھا ضروریة ومھمة
 

المحور الأول: الأحكام الموضوعیة للتحكیم في منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة 
 الدولیة

رغم ما یتمیز بھ التحكیم من أھمیة باعتباره وسیلة ودیة لتسویة منازعات      
یتھ وطبیعتھ الخاصة تحتم علینا الصفقات العمومیة وبحكم ملزم لأطرافھ، إلا أن لھ ذات

 .تعریفھ بدایة وتبیان نطاق تطبیقھ فضلا عن صوره وأشكالھ
 

 أولا: التعریف بالتحكیم في مجال الصفقات العمومیة ذات الطابع الدولي
 ـ تعریف التحكیم 1

لا یختلف تعریف التحكیم في مجال الصفقات العمومیة عن التحكیم بصفة عامة،      
یم بصفة عامة ھو إحدى وسائل حسم المنازعات بطریقة ودیة، إذ یعتبر ذلك أن التحك

طریق استثنائي یقوم على إرادة الأطراف، حیث یلجأ إلیھ الخصوم لحل النزاع دون 
 .الحاجة لعرضھ على القضاء المختص

 
وعلى ذلك عرفھ البعض بأنھ" عبارة عن تقنیة تھدف إلى إعطاء حل لمسألة تتعلق      

بین شخصین أو عدة أشخاص، من طرف شخص أو عدة أشخاص آخرین،  بالعلاقات
المحكم أو المحكمین یستمدون سلطتھم من اتفاق خاص ویحكمون بناءً على ذلك 

 .)2(الاتفاق ودون أن یكونوا مكلفین بتلك المھمة من قبل الدولة"
كما عرفھ البعض أیضا أنھ" الاتفاق على طرح النزاع على شخص معین أو      

، بل وذھب البعض أیضا إلى )3(شخاص معینین لیفصلوا فیھ دون المحكمة المختصة"أ
أن" التحكیم في معناه العام ھو أن یلجأ طرفان متنازعان إلى من یحكمانھ في حل 
نزاعھما و تنفیذه، ویتم اختیار الحكم بمعرفتھما حیث یتفقان مقدما على قبول حكمھ 

نھ" وسیلة لفض نزاع قائم بین طرفین تقوم على . وعُرف كذلك بأ)4(وارتضاء تنفیذه"
اتفاقھما على طرح النزاع على شخص أو أكثر، لیقوم ھذا الأخیر بالفصل في النزاع 

 .)5(بإصدار حكم نھائي یحسم النزاع بدلا من المحكمة المختصة"
من أما بالنسبة للتحكیم في مجال الصفقات العمومیة الدولیة، فیمكن تعریفھ إنطلاقا      

مختلف التعاریف السابق بیانھا بأنھ " ذلك الاتفاق الذي یقبل بموجبھ أطراف الصفقة 
العمومیة الدولیة المتمثلین في كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد (الأجنبي) 
معھا، بأن یعرضوا المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفیذ الصفقة على ھیئة تحكیم 

ضع ھذا الاتفاق لموافقة مسبقة أثناء اجتماع الحكومة وذلك بناءً دولیة، على أن یخ
 ."على اقتراح من الوزیر المعني

وبالرجوع إلى الأحكام الواردة في القانون الجزائري سیما في باب التحكیم      
التجاري الدولي على اعتبار أن منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة الدولیة تحكمھا 

بالتحكیم التجاري الدولي المنصوص علیھا في قانون الاجراءات  القواعد المتعلقة
المدنیة والإداریة، نجد أن المشرع تجنب إعطاء تعریف للتحكیم مكتفیا بتقدیم المعاییر 
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التي یستند إلیھا لبیان متى یكون التحكیم تجاریا دولیا من عدمھ وفق ما ورد بنص 
ولیا بمفھوم ھذا القانون، التحكیم الذي التي جاء فیھا " یعد التحكیم د 1039المادة 

 ."یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل
وھذا التعریف یتجاوز المعیار الاقتصادي (مصالح التجارة الدولیة) والمعیار      

 القانوني (تعدد أماكن الإقامة أو تعدد الجنسیات) إلى معیار فیھ معیار اقتصادي یتعلق
بمصالح التجارة الدولیة وفیھ معیار قانوني یتعلق بتعدد الدول والجنسیات 

  .)6(والاقامات
 ـ سمات ومزایا التحكیم 2 

للتحكیم عدة خصائص ومزایا جعلتھ یعرف انتشارا واسعا على المستوى الدولي        
 :وحتى الوطني ویكتسب أیضا المكانة الأصلیة الخاصة بھ وتتمثل في

تعد السرعة عاملا ممیزا في التحكیم الدولي بحیث یمكن حل النزاع في  ـ السرعة:
 .)7(مدة معقولة تحفظ مصالح الأطراف وتمكنھم من إیجاد الحل في أسرع وقت ممكن 

على الرغم من ثقة المواطن  ـ عدم الثقة في قضاء الدولة والقانون الواجب التطبیق:
لى النزاع إلا أن أطراف التعامل الدولي في قضاء الدولة والقانون الواجب التطبیق ع

دائمي التخوف من ذلك، إما لعدم ثقتھم في عدالة القضاة لانحیازھم للطرف الوطني أو 
لعدم مواكبة القانون لنوع المعاملة أو النزاع، زیادة على أن النزاع متعلق بصفقة 

والحكم بما عمومیة أي بأموال عامة قد یدفع بالقاضي إلى تحقیق المصلحة العامة 
یحمي المال العام أكثر من تحقیق العدالة، الأمر الذي یجعل المتعاقد الأجنبي ینأى عن 

 .اللجوء إلى القضاء الوطني مفضلا ألیة التحكیم الدولي
كما ھو معلوم فالأصل في اللجوء إلى التحكیم ھو  ـ الطبیعة الاختیاریة لحكم التحكیم:

طراف كامل الحریة في قبول اللجوء إلى التحكیم أو مسألة اختیاریة، إذ أن لإرادة الأ
رفضھ، كما ھو الشأن في المنازعات الناشئة بمناسبة تنفیذ الصفقات العمومیة الدولیة، 
والتي یجوز للمصحة المتعاقدة والمتعامل معھا الاتفاق بكل حریة على امكانیة عرض 

    .النزاع على التحكیم
الحفاظ على سریة المعاملات بینھما وبالتالي  یفضل أطراف المنازعات ـ السریة:

المنازعات الناشئة عنھا بعكس القضاء، حیث یتم التقاضي في المحاكم التي یرتادھا 
عدد كبیر من المتقاضین وأحیاناً غیر المتقاضین ما قد یضر بمصالح أطراف النزاع 

)8(. 
 :ـ استمرار العلاقة

جوء إلى الوسائل التي تحل منازعاتھم بطریقة یفُضل أطراف العلاقة التعاقدیة الل     
ً على استمرار  أقرب إلى الود والتصالح لا إلى الفصل والقطع، كل ذلك حفاظا
العلاقات والمعاملات القائمة أو المستقبلیة على الرغم مما تكلفھ بعض المنازعات من 

ار العلاقة قد أموال طائلة، وذلك بخلاف القضاء حتى ولو كان الحكم عادلاً فإن استمر
 .یكون من المستحیل تحقیقھ

 
 ثانیا: نطاق التحكیم في منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة الدولیة

لیس كل نزاع یتعلق بالصفقة العمومیة قابلا للتحكیم، ھذا من جھة، كما أنھ من      
جھة أخرى لیس كل شخص مؤھلا قانونا لإبرام اتفاق تحكیم، وھو ما نتناولھ في ھذه 

 .لفقرةا
 ـ النطاق الموضوعي 1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بفقرتھا الأولى  1006جاء نص المادة       
بقاعدة عامة وھي إمكانیة كل شخص (عام أو خاص طبیعي أو معنوي) اللجوء إلى 
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التحكیم، ویكون ذلك بصفة حصریة في الحقوق (الحقوق المالیة) التي یكون لھ مطلق 
 .فیھا عدا ما تعلق بالنظام العام وحالات وأھلیة الأشخاصالتصرف 

وأضافت الفقرة الثالثة قیدا على الأشخاص المعنویة العامة، وھو أنھ لایجوز لھا      
أن تطلب التحكیم في منازعاتھا المختلفة، فھي مقیدة بھذا القید العام على أساس أن 

والمصلحة العامة، غیر أن ھذه القاعدة المعیار الذي یحكم ذلك ھو معیار سیادة الدولة 
أو المنع یرد علیھ إستثنائین، یرتبط الأول بالنشاط الاقتصادي وھو ما یتعلق بالعلاقات 
الاقتصادیة الدولیة للدولة، أما الاستثناء الثاني ھو إجازة التحكیم بالنسبة للأشخاص 

قات العمومیة، ورغم المعنویة الجزائریة لطلب التحكیم في المنازعات الخاصة بالصف
جاءا  )9(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 975أن ھذا النص وكذا نص المادة 

صریحین ووضعا المبدأ العام ھو جوازیة التحكیم في الصفقات العمومیة على إطلاقھ، 
إلا أنھ وبتصفح الأحكام الواردة في قانون الصفقات العمومیة بمختلف نصوصھ التي 

كثر من مرة نجد الأمر على خلاف ذلك، وبالتالي یقتضي الأمر تبیان بدقة عُدلت في أ
 .ماھي الصفقات العمومیة القابلة للتحكیم من عدمھ

وبالرجوع إلى أحكام القانون المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام      
سوى النزاعات التي منھ بفقرتھا الأولى التي جاء فیھا " ت 153سیما ما تضمنتھ المادة 

تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا " 
والمقصود بھذه الأحكام ما ھو وارد في ھذا النص القانوني وما ھو وارد بأحكام قانون 

 .منھ 1006و  975الإجراءات المدنیة والإداریة وفقا لأحكام المادة 
 247 -15من المرسوم الرئاسي  153فقرة الأخیرة من المادة لكن بالتدقیق في ال     

المتعلق بالصفقات العمومیة التي جاء فیھا "...و یخضع لجوء المصالح المتعاقدة في 
إطار تسویة النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع متعاملین 

تراح من الوزیر المعني للموافقة متعاقدین أجانب على ھیئة تحكیم دولیة بناءً على اق
 ."المسبقة أثناء اجتماع الحكومة

إذا ما نستشفھ من ھذه النصوص أن منازعات الصفقات العمومیة التي یجوز فیھا     
التحكیم ھي المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة الدولیة دون غیرھا، 

الطابع المالي أي المنازعات المتعلقة والمنازعات المتعلقة بالتنفیذ ھي المنازعات ذات 
بالحقوق والالتزامات المالیة الناتجة عند تنفیذ الصفقة وبمناسبتھا دون المنازعات التي 

، زیادة على عدم جوازیة التحكیم في المنازعات )10(لا تتعلق بالجوانب المالیة للصفقة.
منازعات المتعلقة بحالة التي تتعلق بالنظام العام الداخلي أو حتى الدولي، وكذلك ال

، كما أن المنازعات المتعلقة بالصفقات غیر الدولیة لایجوز )11الأشخاص وأھلیتھم(
فقرة ثانیة وبكل تفصیلاتھا،  153فیھا التحكیم لأنھا تخضع للإجراءات المحددة بالمادة 

وغایة المشرع في ذلك ھو محاربة المخالفات التي تندرج ضمن مفھوم قانون الوقایة 
 .)12(ن الفساد ومكافحتھم

  ـ النطاق الشخصي 2
بعد أن أوضحنا في الفقرة السابقة طبیعة المنازعات التي تقبل عرضھا على      

التحكیم في مادة الصفقات العمومیة بكل صورھا، یثور التساؤل حول من ھم 
مدنیة الأشخاص المؤھلین قانونا بإبرام اتفاقات التحكیم، وقد جاء قانون الإجراءات ال

والإداریة بأحكام صریحة في بیان من یجوز لھم اللجوء الى التحكیم وھذا على خلاف 
قانون الإجراءات المدنیة الملغى ومختلف التشریعات التي صدرت في أثناء سریانھ، 

منھ لجوء  442كان لا یجیز صراحة بمقتضى أحكام المادة  )13(فالقانون الملغى
بعبارتھا " لایجوز للدولة ولا للأشخاص الاعتباریین أشخاص القانون العام للتحكیم 

 ."العمومیین أن یطلبوا التحكیم
 1993غیر أن ھذا المنع تم التخفیف منھ بموجب المرسوم التشریعي الصادر سنة      

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  25/04/1993المؤرخ في  09-93تحت رقم 
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ونصت المادة الأولى منھ في  442لثة من المادة والذي ألغى الفقرة الثا )14(المدنیة
فقرتھا الثانیة على أنھ " لایجوز للأشخاص المعنویین التابعین للقانون العام أن یطلبوا 

  ."التحكیم ما عدا في علاقاتھم التجاریة الدولیة
ھذا المنع الذي خفف منھ المشرع تدریجیا تبعا للسیاسة الاقتصادیة المنتھجة من      

الدولة ومختلف الاتفاقیات التي صادقت علیھا الجزائر، توُج أخیرا برفعھ نھائیا  طرف
في مجال الصفقات العمومیة بنوعیھا الوطنیة والدولیة، إذا من خلال أحكام المادة 

بفقرتھا الأخیرة من المرسوم  153فقرة ثانیة وكذلك المادة  1006والمادة  975
ة وتفویضات المرفق العام، قد أجیز صراحة الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومی

للأشخاص العامة اللجوء إلى التحكیم في الصفقات العمومیة ذات الطابع الدولي 
 .والناشئة بمناسبة تنفیذ ھذه الأخیرة فقط

وحتى تطبق ھذه الأحكام، یجب أن یكون المتعامل الذي یتعاقد مع الأشخاص      
ة) في الجزائر بمناسبة صفقات عمومیة أجنبیا وھذا المعنویة العامة (المصالح المتعاقد

، كما لم تنص ھذه 247-15من المرسم الرئاسي رقم  153بصریح نص المادة 
الأخیرة على جواز التحكیم الداخلي مع المتعامل الوطني، حیث استبعد المشرع ھؤلاء 

من المرسوم على أساس أن المنازعات  154الأشخاص من التحكیم بنص المادة 
الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین یتم 
تسویتھا عن طریق لجنة التسویة الودیة للنزاعات والتي تنشأ لدى كل وزیر ومسؤول 

، كما أن المشرع من خلال ھذا النص أوجب التسویة )15(ھیئة عمومیة وكل والي
 .)16(لجوء إلى القضاء المختصالودیة لھذه المنازعات قبل ال

من قانون  976وبالنظر إلى أھمیة الاختصاص في المادة الإداریة، فإن المادة      
الإجراءات المدنیة والإداریة قد حددت الشخص القانوني المؤھل في اقرار اختیار 
التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات في مجال الصفقات العمومیة بوجھ عام، وھي 

المعني بالنسبة للدولة إذا كان التحكیم متعلقا بالولایة ومن طرف الوالي إذا كان الوزیر 
متعلقا بالولایة ومن طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا كان متعلقا بالبلدیة وأخیرا 
الممثل القانوني أو ممثل السلطة الوصیة المتبوعة لھا عندما یكون التحكیم متعلقا 

 .)17(ة إداریةبمؤسسة عمومیة ذات صبغ
مفاد ما تقدم أن اللجوء إلى التحكیم لحل المنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات      

العمومیة الدولیة مقرونا بالحصول على الموافقة المسبقة من طرف مجلس الحكومة، 
بعد تقدیم الاقتراح من طرف الوزیر المعني بالقطاع، ولا یمكن أن یكون التحكیم منتجا 

  .قانونیة دون الموافقة الصریحة والصادرة من مجلس الحكومةلأثاره ال
 

 ثالثا: الاتفاق على التحكیم لحل منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة الدولیة
تختلف كیفیة حصول الاتفاق على التحكیم على حسب طبیعة أو كیفیة ابرام      

تلف عن الاتفاق على الصفقة العمومیة، فالاتفاق الذي یبرم في الصفقات بالتراضي یخ
 .التحكیم في صفقات العروض

 ـ شرط التحكیم 1
وھو بصفة عامة الاتفاق الذي یلتزم بموجبھ الأطراف في معاملاتھم التي تدخل      

، أما بالنسبة لشرط )18(في مجال التحكیم بعرض النزاع الذي قد ینشب على التحكیم
مھ عن المفھوم العام، ویمكن تعریفھ التحكیم في الصفقات العمومیة فھو لا یختلف مفھو

بأنھ" الاتفاق الذي یلتزم بموجبھ كل من المصلحة المتعاقدة والمتعاقدین معھا في عقد 
 ."صفقة عمومیة بأن یعرضوا على التحكیم المنازعات التي تنشأ عن العقد المذكور

المدنیة من قانون الاجراءات  1040من خلال ھذا التعریف وما ورد بنص المادة      
والإداریة یتضح أن الأطراف یتفقون على التحكیم قبل حدوث أي خلاف بینھم، فیرد 
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اتفاقھم في ھذه الحالة في شكل شرط أو بند من بنود العقد الأصلي وھو الأمر الغالب ـ 
كما قد یرد في عقد لاحق ویحیلون ما سینشأ بینھم من المنازعات بمناسبة العقد 

في عبارة "...أو في  1008، وھذا ما نصت علیھ المادة )19(الأصلي إلى التحكیم
 ."الوثیقة التي تستند إلیھا

ویكون الممیز لشرط التحكیم في كلتا الحالتین، ھو لیس وروده في العقد الأصلي      
مصدر الرابطة القانونیة، ولكن كون المنازعات التي یشملھا شرط التحكیم ھي 

، وكما بینا من قبل ففي مجال )20(لم تنشأ بعد منازعات محتملة وغیر محددة، فھي
الصفقات العمومیة فإن شرط التحكیم ووفقا لھذین النصین قد یكون في شكل بند أو 
نص من نصوص الصفقة المبرمة والموقع علیھا والموافق علیھا فیما بعد ویدرج في 

رر في النصوص المتعلقة بتسویة المنازعات الواردة بنص عقد الصفقة، أو قد یح
وثیقة لاحقة ولكنھا تابعة لھا وھي جزء من عقد الصفقة، بحیث یتم الاتفاق فیھا على 

 .)21الفصل في المنازعات التي قد تنشأ مستقبلا عن طریق التحكیم(
وحتى یكون شرط التحكیم منتجا لأثاره وجب أن یكون مكتوبا أو بأیة وسیلة اتصال 

من قانون الاجراءات المدنیة  1041كام المادة أخرى تجیز الاثبات بالكتابة تطبیقا لأح
والإداریة على أساس أن التحكیم في الصفقات العمومیة الدولیة یندرج ضمن أحكام 
التحكیم التجاري الدولي، وأن یتضمن ھذا الاتفاق (الشرط) تعیین المحكم أو المحكمین 

 .أو تحدید كیفیات تحدیدھم
الرضا لدى كلا الطرفین (المصلحة المتعاقدة  ولا ینعقد ھذا الشرط إلا بتوافر     

وھو ما یقتضي وجوب إیجاب وقبول بل نقول قیام تفاوض بین  )22(والمتعاقد الأجنبي)
الطرفین حول المسائل المتعلقة بالتحكیم وفي الغالب لا یكون ھذا التراضي مستقلا عن 

 .العقد الأصلي أي عقد الصفقة العمومیة
نشأ التحكیم دائما عن عقد خاص بین الطرفین، وإنما بالاستناد كما لا یشترط أن ی     

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یمكن أن ینشأ عن طریق  975إلى المادة 
وجود اتفاقیة دولیة بین طرفین أو متعددة الأطراف،  فانضمام الجزائر وتوقیعھا عام 

ر بین الدول ورعایا الدول على اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثما 1995
، إنما یلقي على عاتقھا التزاما مفاده قبولھا )23(1965مارس  18الأخرى المبرمة في 

للتحكیم حسبما أفصحت عنھ إرادتھا، بحسبان أن المعاھدات الدولیة تسمو على 
التشریع الداخلي وبالتالي فھي طالما انضمت إلى ھذه الاتفاقیة فھي ملزمة بجمیع 

 .أحكامھا
إلى جانب الرضا المعبر عنھ صراحة، یجب أن یحصل الاتفاق على محل ھذا      

التحكیم والمقصود بھ ھو النزاع الذي یعرض على التحكیم والناشئ عن تنفیذ الصفقة 
العمومیة، وھذا المحل یجب أن یحدد في الاتفاق حتى یكون محل مراقبة مشروعیتھ، 

نزاع من الأمور التي یجوز فیھا التحكیم وفي كل الأحوال یجب أن یكون موضوع ال
  .، زیادة على السبب المشروع طبقا للقواعد العامة في ابرام العقود والاتفاقات)24(

 )ـ الاتفاق على التحكیم ( مشارطة التحكیم 2
قد لا یدُرج شرط التحكیم كبند من بنود الصفقة المبرمة أو في أي وثیقة تستند إلیھا      

و الموافقة علیھا، ولكن یبرم بشأنھ اتفاق لاحق عند تنفیذ الصفقة بمناسبة عند التوقیع أ
 .نشوء نزاع بین أطرافھا

فالمبدأ أو القاعدة أنھ على كل طرف من طرفي الصفقة العمومیة أن ینفذ       
، وإذا حصل وأن تقاعس )25(الالتزامات المترتبة عنھا والواقعة على عاتقھ بحسن نیة

الوفاء بالتزامھ فإن ذلك سیؤدي حتما إلى نشوء نزاع بین الطرفین،  أحد الأطراف عن
وإذا لم یرد بشأن ھذا النزاع بند تحكیمي عند إبرام الصفقة یتُفق فیھ على اللجوء إلى 

 .التحكیم فإنھ یجوز للطرفین في ھذه الحالة أن یقوما بإبرام مشارطة التحكیم
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عتباره اللفظ الذي استخدمھ المشرع، تعني فمشارطة التحكیم أو اتفاق التحكیم با     
اتفاق أطراف علاقة قانونیة على اللجوء للتحكیم للفصل في نزاع نشأ بینھم بالفعل، 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بعبارتھا"  1011وھو ما تضمنھ نص المادة 
وؤه على اتفاق التحكیم ھو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبھ عرض نزاع سبق نش

التحكیم"، واتفاق التحكیم طالما یأتي بعد نشوء النزاع فإنھ یجب أن یأتي محددا لكافة 
 )26(المسائل الجوھریة من نقاط الخلاف بین الأطراف وادعاءات الخصوم وطلباتھم.

إذا فالثابت أن اتفاق التحكیم ھو الاتفاق الذي یبُرم بعد نشوء الخلاف، ونص      
منھ التي جاء فیھا  153لاتفاق في المرسوم الرئاسي بموجب المادة المشرع على ھذا ا

" ویخضع لجوء المصالح المتعاقدة في إطار تسویة النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ 
الصفقات العمومیة المبرمة مع متعاملین متعاقدین أجانب، إلى ھیئة تحكیم دولیة بناء 

  ."بقة أثناء اجتماع الحكومةعلى اقتراح من الوزیر المعني، للموافقة المس
 ـ كیفیة إدراج اتفاق التحكیم في الصفقات العمومیة الدولیة 3

یتم إبرام الصفقات العمومیة الدولیة بأسلوبین إما بطریق العروض أو بطریق      
 .التراضي، وتبعا لذلك یتحدد كیف یدرج اتفاق التحكیم

 مة عن طریق العروضـ إدراج اتفاق التحكیم في الصفقة الدولیة المبر
تمر الصفقات العمومیة التي تبرم وفق ھذا الأسلوب بعدة مراحل تبدأ من مرحلة      

الإعلان عن تقدیم طلبات العروض فمرحلة إیداع العروض تلیھا مرحلة فحص 
العروض وبعد ذلك مرحلة إرساء الصفقة على أحد العارضین، لتأتي أخیرا مرحلة 

ام الإجراءات الشكلیة لإبرامھا وھي المرحلة التي یدُرج المصادقة على الصفقة وإتم
. بمعنى یتم الاتفاق على بنود الصفقة من بینھا البند المتعلق )27(فیھا شرط التحكیم

بشرط تسویة الخلافات وھنا یدرج الطرفان الشرط التحكیمي كبند في عقد الصفقة أو 
قة یعتبر شرط التحكیم موقعا، بموجب وثیقة تلحق بالصفقة، وبمجرد التوقیع على الصف

لتتم في أخر المطاف عملیة المصادقة على الصفقة من طرف الجھة الإداریة 
  .)28(المختصة

 ـ إدراج اتفاق التحكیم في الصفقة الدولیة المبرمة عن طریق التراضي
یعد أسلوب إبرام الصفقات العمومیة الدولیة عن طریق التراضي المیدان الخصب      

شرط التحكیم، على اعتبار أن الإدارة تتمتع بقدر من الحریة في اختیار لإدراج 
المتعاقد الأجنبي معھا دون المرور بكل المراحل التي یتمیز بھا أسلوب العروض، 
ولكن اللجوء إلى ھذا الأسلوب في ابرام الصفقات العمومیة الدولیة محدود جدا بل أن 

من المرسوم الرئاسي رقم  51و 49ین المشرع حصره في حالات محددة طبقا للمادت
، فیتم إدراج شرط التحكیم كبند في الصفقة والذي یحصل التفاوض بشأنھ )29(15-247

 .بكل حریة
ما تجب الإشارة إلیھ أن اتفاق التحكیم لحل النزاع الناشئ عن تنفیذ الصفقة      

ا تم بطلان عقد العمومیة الدولیة، مستقل عن عقد الصفقة المبرم فلا یتأثر بھ، فإذ
الصفقة أو غیر ذلك من الأسباب فإن الاتفاق على التحكیم یبقى مستقلا ولا یتأثر 

بفقرتھا الأخیرة التي جاء فیھا"...لا یمكن  1040، وھو ما نصت علیھ المادة )30(بذلك
 ."الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم، بسبب عدم صحة العقد الأصلي

 
لاجرائي للتحكیم في منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة المحور الثاني: النظام ا

 الدولیة
بعد ابرام اتفاق التحكیم شرطا كان أو مشارطة وبعد نشوء النزاع بین الأطراف      

فعلا وحسب الاتفاق القائم بینھما، تبدأ العملیة التحكیمیة من خلال تعیین المحكم أو 
التحكیم وما یتخللھا من إجراءات لتنتھي المحكمین و توجیھ طلب التحكیم لتعقد جلسات 
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في النھایة إلى صدور حكم التحكیم ثم تلیھ مرحلة الاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي، 
  .كل ھذه المراحل نتناولھا بإیجاز في فقرات متتالیة

 أولا :الخصومة التحكیمیة
یث یبدأ أحد تبدأ اجراءات التحكیم عند وقوع خلاف بین أطراف اتفاق التحكیم، ح     

الأطراف في إعلان رغبتھ في تحریك إجراءات الخصومة التحكیمیة والتي حتما تبدأ 
بتوجیھ طلب التحكیم، ثم انعقاد جلسات التحكیم وتبادل المذكرات والمسندات عن 
طریق ھیئة التحكیم. لكن قبل بیان كل ھذه الاجراءات وجب علینا الإشارة إلى كیفیة 

 .لة ھیئة التحكیمتعیین المحكمین وتشكی
 ـ تشكیل محكمة التحكیم 1
یقصد بتشكیل ھیئة أو محكمة التحكیم الدولي اختیار الشخص أو الأشخاص الذین    

توكل لھم مھمة التحكیم، وھي إما تتشكل من حكم فرد أو عدة محكمین لأداء المھام 
 .المنوطة بھم وفق مجموعة من القواعد

 ـ تعیین المحكم أو المحكمین
القاعدة في تشكیل محكمة التحكیم ھي أن یكون العدد وترا في حالة تعدد المحكمین      

المشكلین لھیئة التحكیم الدولي المنوط بھا حل النزاع الناشئ عن تنفیذ الصفقات 
العمومیة الدولیة، وقد منح المشرع الجزائري في ظل القواعد المنظمة للتحكیم 

من بدایة الاتفاق على تعیین المحكمین أو تحدید  الحریة للأطراف )31(التجاري الدولي
 :طریقة تعینھم والتي تتمثل في الآتي
 ـ تعیین المحكمین من قبل الاطراف

اتجھ المشرع على غرار مختلف التشریعات الدولیة إلى إعطاء الحریة الكاملة      
، )32(و إمن ق إ م  1041للأطراف في اختیار ھیئة التحكیم وھو ما نصت علیھ المادة 

حیث یكون للأطراف الحریة التامة في تعیین المحكمین ویكون ذلك بوسیلیین، إما 
بتعیینھم مباشرة أو تحدید شروط تعیینھم وشروط عزلھم واستبدالھم ویكون ذلك في 
العادة في اتفاقیة التحكیم التي تبرم بین الأطراف، وإما أن یختاروا نظاما تحكیمیا معینا 

 .ھذه العملیةیتم اعتماده في 
 ـ تعیین المحكمین من قبل القضاء

یظھر في ھذه الحالة الدور المساعد للقضاء في العملیة التحكیمیة ویكون ذلك      
عندما لایوجد أي نص اتفاقي لھذا التعیین، وكذلك عندما تنشأ صعوبة في التعیین 

في سرعة  المتفق علیھ أو حتى في عزلھم واستبدالھم، وھنا یكون لمن لھ مصلحة
وفي ھذه الحالة  )33(انطلاق وسیرورة العملیة التحكیمیة أن یلجأ إلى القضاء مباشرة،

 .فرقت المادة السالف ذكرھا بین نوعین من التحكیم
ـ فبالنسبة للتحكیم الذي یجري في الجزائر فإن الاختصاص ینعقد للمحكمة الإداریة      

یث یقدم الطلب بموجب عریضة إلى التي ینعقد في دائرة اختصاصھا التحكیم، بح
 .رئیس المحكمة المختصة للفصل في ھذا التعیین

ـ أما إذا كان التحكیم یجري في الخارج واتفق طرفي النزاع على تطبیق قواعد      
الاجراءات المعمول بھا في الجزائر، فھنا ینعقد الاختصاص حصرا لرئیس المحكمة 

الاختصاص ینعقد لھذا الأخیر بناءً على أمر على  الإداریة بالجزائر العاصمة، وبما أن
عریضة من أجل تعیین الھیئة التحكیمیة، فإنھ في مجال التحكیم المتعلق بمنازعات 
الصفقات العمومیة الدولیة یكون الاختصاص وفقا للقواعد المنصوص علیھا في 

لمدنیة من قانون الإجراءات ا 917القضاء الاستعجالي الإداري طبقا لنص المادة 
 )34(والإداریة.

 ـ القواعد التي تحكم تعیین المحكم أو المحكمین
لم تتناول نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المنظمة للتحكیم التجاري      

الدولي معظم القواعد  المتعلقة بالمحكم، تاركة الأمر لحریة الأطراف عملا بمضمون 
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عزل واستبدال المحكمین، ولھذا قلنا بأن اختیار منھ التي تطبق في حالة  1041المادة 
الأطراف في العادة لمحكمة تحكیم مشكلة من عدة محكمین یكون في اختیار نظام 
تحكیمي معین أو حتى اللجوء إلى مركز تحكیم (تحكیم مؤسسي) لیتولى العملیة 

 .)35(التحكیمیة منذ بدایتھا حتى نھایتھا
 ة التحكیمـ الاجراءات المتبعة أمام محكم 2

 ـ القانون الواجب التطبیق على الاجراءات المتبعة أمام محكمة التحكیم
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للأطراف حریة ضبط  1043منحت المادة     

إجراءات الخصومة التحكیمیة بموجب اتفاقیة التحكیم سواء بشكل مباشر أو استنادا 
إلى نظام التحكیم، أو اخضاعھا إلى قانون إجراءات دولة ما یتم تحدیده في اتفاقیة 

ءات في ھذه الاتفاقیة تولت محكمة التحكیم التحكیم، لكن إن لم یتم ضبط الاجرا
  .ضبطھا مباشرة أو استنادا إلى قانون دولة ما أو نظام تحكیم لمركز تحكیمي معین

 ـ قواعد سیر الاجراءات أمام محكمة التحكیم
الثابت قانونا وفقھا أن القواعد الإجرائیة التي تحكم سیر العملیة بعد اتصال المحكم      

لنزاع ھي ذاتھا سواء في إطار شرط التحكیم أو مشارطة التحكیم أو المحكمین با
 :وتتمثل ھذه القواعد في الأتي

 ـ طلب التحكیم
إن التحكیم في حل منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة الدولیة شأنھ شأن أي نزاع      

 یعرض أمام ھیئات التحكیم أو أمام القضاء الوطني في أي دولة، فھو الأخر یبدأ بطلب
یوجھھ أحد الأطراف إلى الطرف الأخر ویقوم بتبلیغھ إلى خصمھ، ولا یوجد شكل أو 
نظام معین لھذه الاجراءات، المھم أن یكون متضمنا للبیانات التعریفیة بجمیع 
الأطراف، ویتضمن ھذا الطلب عرضا موجزا للوقائع على حسب طبیعة النزاع 

اه، ثم الطلبات ویرفق طلبھ بالوثائق ومحتواه وكذلك الأسس التي یستند علیھا في دعو
المثبتة لصحة ادعاءاتھ، ویكون الطلب بعدد أطراف النزاع وھو ما یشبھ عریضة 

 )36(افتتاح الدعوى أمام القضاء الوطني.
وإذا ما وقع الاتفاق على مركز تحكیم فإن ھذا الطلب یقدم إلى أمانة المركز وفقا      

  )37(ة تبلیغ الأطراف إذا كان نظام المركز یجیز ذلك.لنظامھ لتتولى ھذه الأخیرة بعملی
 ـ جلسات التحكیم

یتم عقد الجلسات في المكان والزمان وباللغة التي حصل الاتفاق علیھا أو التي      
تحددھا ھیئة التحكیم، وتعقد جلسات المرافعة في المكان والزمان المحدد من طرف 

وكان حضوره ضروریا أو طلب التأجیل محكمة التحكیم، وإذا تخلف أحد الاطراف 
  .فیكون للمحكمة أن تقوم بتأجیل الجلسة إلى جلسة لاحقة تحدد تاریخھا ومكانھا

 ـ القواعد الخاصة بالإثبات وإجراءات التحقیق
من قانون الإجراءات المدنیة  1047الأصل في التحكیم الدولي طبقا لأحكام المادة      

ھي التي تتولى عملیة البحث عن الأدلة، وھي من یمنح  والإداریة أن محكمة التحكیم
الفرصة للأطراف في تقدیمھا متى رأوا أنھا مناسبة لإثبات ادعاءاتھم، لكن ونظرا 
لافتقارھا لسلطة الأمر فإنھا تلجأ إلى القضاء في ذلك، ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد 

ھ یكون لقضاء الدولة ممثلا من ق إ م و إ. بمعنى أن 1048القاضي عملا بنص المادة 
في القضاء الإداري التدخل لتقدیم العون للھیئة التحكیمیة الدولیة في حالات كثیرة، من 

ولمحكمة التحكیم السلطة في  )38(ذلك تقدیم الأدلة واتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة.
اھا وجوبیة سماع الشھود والاستعانة بالخبراء وغیرھا من اجراءات التحقیق التي تر

 .لأجل الفصل في القضیة على أكمل وجھ وفي أحسن الظروف
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 ـ التدابیر التحفظیة والمؤقتة

بالصیغة ) 39(1985من قانون الیونسترال النموذجي لسنة  2فقرة  17عرفت المادة      
بأن" التدبیر المؤقت ھو أي تدبیر وقتي، سواء أكان في شكل  2006المعتمدة في سنة 

شكل أخر تأمر فیھ ھیئة التحكیم أحد الأطراف، في أي وقت یسبق إصدار قرار أم 
 :القرار الذي یفصل نھائیا في النزاع بما یلي

أ ـ أن یبقى الحال على ما ھو علیھ أو یعیده إلى ما كان علیھ إلى حین الفصل في 
 النزاع أو

یم نفسھا، ب ـ أن یتخذ إجراء منع حدوث ضرر حالي أو وشیك أو مساس بعملیة التحك
أو یمتنع عن اتخاذ إجراء یحتمل أن یسبب ذلك الضرر أو المساس..."، لقد تناولت 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى التدابیر المؤقتة والتحفظیة  1046المادة 
حیث أجازت لمحكمة التحكیم الأمر بھا بناء على طلب أحد الأطراف إلا إذا نصت 

 .خلاف ذلكاتفاقیة التحكیم على 
وإذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ ھذا التدبیر إرادیا، جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب      

، ویمكن كذلك )40(تدخل القاضي المختص ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد القاضي
لمحكمة التحكیم أو القاضي أن یخُضع التدابیر المؤقتة أو التحفظیة لتقدیم الضمانات 

   .قبل الطرف الذي طلب ھذا التدبیرالملائمة من 
 ـ آجال التحكیم

لقد بینا في المحور الأول من ھذا البحث أن من بین مزایا التحكیم ھو السرعة      
بالفصل في النزاع، ومن ثم فمقتضى ھذه المیزة أن تتم العملیة التحكیمیة من بدایتھا 

بق الإجراءات مفتوحة لأمد إلى نھایتھا في أجل معین یقدر بكونھ معقولا، حتى لا ت
 .طویل وقد یستغلھا طرف على حساب طرف أخر

 ثانیا: الحكم التحكیمي
 :ـ انتھاء الخصومة التحكیمیة وآثار ذلك 1

بعد الانتھاء من مرافعات الأطراف وتقدیم أدلتھم وقیام محكمة التحكیم بالتحقیق      
ت لتحجز القضیة للنظر فیھا، المستوجب في القضیة، تقوم بعد ذلك بغلق باب المرافعا

لتنتھي المداولة من طرف محكمة التحكیم بصدور الحكم أو القرار التحكیمي الفاصل 
 .في النزاع المعروض علیھا

وتفصل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف،      
التي تراھا ملائمة،  وفي غیاب ھذا الاختیار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف
  .)41(ذلك أنھ بإمكانھا الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة والانصاف

ویترتب على انتھاء الخصومة التحكیمیة صدور حكم التحكیم، وتتخلى محكمة      
التحكیم (المحكم) عن الدعوى بمجرد الفصل فیھا، ولا یمكنھا أن تعقد جلسات جدیدة 

 .علق بتصحیح الأخطاء المادیة في الأحكام وكذلك تفسیرھاتحت أي مسمى عدا ما ت
 ـ أحكام الحكم التحكیمي 2

ـ كتابة حكم التحكیم: تشترط معظم القوانین الوطنیة والدولیة أن یكون حكم التحكیم 
أن یصدر  31مكتوبا، فعلى الصعید الدولي تستوجب قواعد الیونسترال في مادتھا 

المحكم أو المحكمون أو أن یوقعھ أغلبیة أعضاء محكمة  قرار التحكیم كتابة وأن یوقعھ
التحكیم مع وجوب ذكر سبب غیاب أي توقیع، وھو نفس الأمر في القوانین الوطنیة 
من ذلك القانون الجزائري الذي یستوجب تقدیم أصل الحكم من أجل الحصول على 

 )42(الاعتراف بھ والحصول على الصیغة التنفیذیة.
قتضي الأمر في إصدار حكم التحكیم أن یكون موقعا، فإذا كان حكم ی ـ توقیع الحكم:

التحكیم فردیا فعلى المحكم الفرد أن یوقعھ، أما إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة تشكیلة 



          ھدى نویوة 

252 

 

جماعیة فیقتضي توقیعھ من جمیع المحكمین أو على الأقل الأغلبیة مع ذكر سبب عدم 
 .الیونسترال توقیع باقي الأعضاء وفقا لما أوجبتھ قواعد

یقتضي حكم التحكیم الصادر بمناسبة الفصل في المنازعات الناشئة  ـ بیانات الحكم:
عن تنفیذ الصفقات العمومیة الدولیة أن یحتوي على جملة من البیانات الوجوبیة، من 
بینھا أسماء وألقاب المحكمین وبیانات الخصوم وتاریخ ومكان إصدار الحكم، ملخصا 

طراف وحیثیات القضیة وعنصر مھم في البیانات وھو تسبیب بدفوع وطلبات الأ
الحكم، وأخیرا منطوق الحكم الذي یجب أن یكون واضحا ودقیقا حتى لا یطرح 

 )43(إشكالات تتعلق بتفسیره وما من شأنھ تعطیلھ عن التنفیذ.
یصدر عن محكمة التحكیم جملة من  ـ طبیعة الأحكام التي تصدرھا محكمة التحكیم:

ام منھا ما ھو نھائي، وھو الحكم الذي یصدر في كامل النزاع وتنتھي من خلالھ الأحك
ولایة محكمة التحكیم، كما نجد ما یسمى بالحكم التحكیمي الجزئي وھناك نوع ثالث 
من الأحكام ھي الأحكام الاتفاقیة التي تصدر استنادا لإرادة الأطراف عندما تكون لھم 

ادوا اعطائھ الطابع الالزامي عن طریق إفراغھ في رغبة في تسویة النزاع ودیا وأر
 .شكل حكم تحكیمي

أما النوع الأخیر من الأحكام ھي الأحكام  التحضیریة أو الممھدة لصدور الحكم      
الموضوعي، فمن خلالھ لا تفصل محكمة التحكیم في النزاع إنما تستعملھ للتمھید 

   .قدیم خبرة فنیة أو حسابیة أو غیر ذلكلذلك، من ذلك الحكم التحكیمي المعین لخبیر لت
 ـ الطعن في أحكام التحكیم الصادرة في منازعات الصفقات العمومیة الدولیة 3

إن الطعن الوحید الذي یمكن للأطراف رفعھ ویكون أمام الجھات القضائیة الوطنیة      
، طبقا لما وفقا للقانون الجزائري في ھذا النوع من الأحكام ھو الطعن بالبطلان فقط

 .من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 1058نصت علیھ المادة 
الأصل أن جمیع طرق الطعن التي ترُفع ضد الأحكام  ـ نطاق الطعن بالبطلان:

القضائیة تكون في مواجھة جمیع الأحكام القضائیة والقرارات والأوامر عندما تفصل 
حكام التحضیریة أو التمھیدیة فلا تكن في الموضوع طبقا لأحكام ق إ م و إد أما الأ

قابلة للطعن إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع، بینما تتمیز أحكام التحكیم بمیزة 
أساسیة وھي أنھ بمجرد صدورھا تنتھي ولایة المحكمة التحكیمیة بالنسبة للنزاع الذي 

ومن ثم  عرض علیھا عدا الأخطاء المادیة التي یمكن الرجوع إلیھا بغیة التصحیح،
فإن الأحكام الجائز الطعن فیھا ھي الأحكام الفاصلة في موضوع النزاع والتي توصف 

 .بالدولیة والتي تصدر عن ھیئة تحكیم دولیة
تتعدد الاسباب التي تسمح لطرفي الحكم بالطعن فیھ ـ أسباب وحالات الطعن بالبطلان: 

) حالات على سبیل 6من ق إ م و إ بستة ( 1056بالبطلان، وقد عددتھا المادة 
الحصر، ویمكن تقسیم ھذه الحالات إلى ثلاث فئات على حسب سیر العملیة التحكیمیة 

 )44(من الاتفاق إلى الخصومة التحكیمیة إلى النطق بحكم التحكیم.
ـ الحالات المتعلقة باتفاق (اتفاقیة التحكیم ) وتتمثل في حالة انعدام اتفاقیة التحكیم و 

  .م باطلة و أخیرا حالة انقضاء مدة اتفاقیة التحكیمكون اتفاقیة التحكی
ـ الحالات المتعلقة بسیر الخصومة التحكیمیة وھي حالة أن تشكیل المحكمة أو المحكم 

 .الوحید جاء مخالفا للقانون وحالة عدم مراعاة محكمة التحكیم مبدأ الوجاھیة
فصلت المحكمة التحكیمیة ـ الحالات المتعلقة بالحكم في حد ذاتھ وتتمثل في حالة إذا 

بحكم تجاوزت أو خالفت المھمة المسندة إلیھا و حالة إذا لم تسبب محكمة التحكیم 
حكمھا أو إذا وجد تناقض في الأسباب أما الحالة الثالثة ھي حالة إذا كان حكم التحكیم 

 .مخالفا للنظام العام الدولي
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 ثالثا: الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذھا

ن الحكم التحكیمي الدولي مثلھ مثل الحكم القضائي فإما أن یعمد الطرف الصادر إ     
الحكم ضده بتنفیذ الحكم طواعیة، أو یتم اللجوء إلى إلزامھ بتنفیذه جبرا وفقا لطرق 
التنفیذ المنصوص علیھا سلفا في القانون.  كما أن أحكام التحكیم الدولي على خلاف 

فذ مباشرة ولا تحوز على الصیغة التنفیذیة للحكم بصفة أحكام التحكیم الداخلي لا تن
تلقائیة، إنما یجب على طالب التنفیذ قبل ذلك الحصول على الاعتراف بھذا الحكم أولا 

 .كخطوة أولى ثم تلیھا مرحلة التنفیذ
 ـ الاعتراف بالحكم التحكیمي 1

حكیمي قد صدر الاعتراف یعني إقرار القضاء الرسمي في الدولة بأن الحكم الت     
عن ھیئة التحكیم صحیحا من حیث الشكل والموضوع، ومن ثم السماح لھ بالدخول في 

 .النظام القانوني لدولة القاضي لكونھ جاء مطابقا لقواعدھا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتم الاعتراف  1051وطبقا لأحكام المادة      

 :أساسیان ھما بحكم التحكیم الدولي إذا تحقق شرطان
ـ إذا أثبت من تمسك بھذا الحكم وجوده وذلك عن طریق تقدیم أصل الحكم مرفقا 
باتفاقیة التحكیم أو بنسخ، وتكون لغة تحریرھا باللغة العربیة وإذا كانت خلاف ذلك 
یجب ارفاق نسخة منھا بترجمة رسمیة للغة العربیة تطبیقا للمبدأ الوارد بحكم المادة 

جراءات المدنیة والإداریة، وتودع ھذه الوثائق بأمانة ضبط المحكمة من قانون الإ 08
التي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصھا إذا كان التحكیم یجري في الجزائر 
وصدر الحكم فیھا، أما إذا صدر الحكم خارج الجزائر ومع ذلك وفقا لشروط سبق 

كمة محل تنفیذ الحكم وذلك من بیانھا یعتبر دولیا ولیس أجنبیا فیقدم الطلب أمام مح
 .طرف من یھمھ التعجیل

ـ إذا كان الاعتراف بحكم التحكیم الدولي غیر مخالف للنظام العام الدولي وذلك من 
حیث مبادئ العدالة وقواعد الأخلاق والآداب العامة في مختلف المعاملات على 

 .المستوى الدولي
      ـ تنفیذ حكم التحكیم الدولي 2

فیذ ھو الطلب من القضاء إجبار الخصم الذي صدر حكم التحكیم ضده على التن     
تنفیذ ما جاء فیھ كرھا عند امتناعھ عن التنفیذ الاختیاري، فالاعتراف بالحكم لا یعني 
الأمر بتنفیذه مباشرة، لكن یقتضي الأمر صدور أمر أخر بتنفیذه بعد الاعتراف بھ من 

لأخیرة ھي التي تمنحھ الصیغة التنفیذیة حتى الجھة القضائیة المختصة، لأن ھذه ا
یمكن بعد ذلك طرحھ للتنفیذ الاختیاري ثم الاجباري طبقا للقواعد الخاصة بتنفیذ 

 .الأحكام القضائیة بصفة عامة
 ـ أحكام الاعتراف والتنفیذ 3
یقدم طلب الاعتراف والتنفیذ بموجب عریضة متضمنة البیانات اللازمة كغیرھا من     

من ق إ م و إ والمتعلقة بتقدیم العرائض أمام رئیس  311ض طبقا للمادة العرائ
المحكمة التي صدر الحكم فیھا أو التي یكون فیھا محل التنفیذ للحكم التحكیمي إذا 

 .من القانون 1051صدر خارج الجزائر طبقا لأحكام المادة 
من اختصاص وبما أن النزاع یخص شخص معنوي عام ذو طابع إداري فھي إذا      

من قانون الاجراءات المدنیة  2فقرة  1051القضاء الاستعجالي تطبیقا لنص المادة 
 1051من نفس القانون على ما جاءت بھ المادة  976والاداریة، وبإسقاط أحكام المادة 

نجد أن صلاحیة الأمر بالاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الصادرة في المواد الإداریة 
المحكمة الإداریة مع مراعاة طبعا ما إذا كان مقر التحكیم من اختصاص رئیس 

 :بالجزائر أو بالخارج وذلك وفق الأتي



          ھدى نویوة 

254 

 

ـ إذا كان التحكیم یجري بالجزائر، تعتبر قابلة للتنفیذ وبنفس الشروط بأمر صادر عن 
 .رئیس المحكمة الإداریة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصھا

ي بالخارج تعتبر قابلة للتنفیذ وبنفس الشروط بأمر من رئیس ـ إذا كان التحكیم یجر
 .)45(المحكمة الإداریة محل التنفیذ

ما تجب الإشارة إلیھ أن الأمر برفض الاعتراف وتنفیذ الحكم التحكیمي الصادر      
یكون قابلا للطعن فیھ بكل طرق الطعن كما ھو الشأن في المادة الإداریة تطبیقا لأحكام 

من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیھا" تطبق المقتضیات  977المادة 
الواردة في ھذا القانون المتعلقة بتنفیذ أحكام التحكیم وطرق الطعن فیھا على أحكام 

 ."التحكیم الصادرة في المادة الإداریة
ومیة وتنفیذ الحكم التحكیمي الدولي الصادر في منازعات تنفیذ الصفقات العم     

یواجھ نفس الاشكالات المتعلقة بتنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة عن القضاء الإداري 
في الجزائر، على أساس أن المنفذ علیھ یكون شخصا معنویا ذا طابع إداري، ھذا 
الأخیر قد یعترض عن التنفیذ ولا یسعى إلى تنفیذ مقتضیات ھذا الحكم التحكیمي 

 .نفیذهالمعترف بھ والمستوجب علیھ ت
وإن كان المشرع الجزائري في ھذه المسألة وبخلاف ما كان علیھ الأمر في قانون      

الإجراءات المدنیة الملغى قد أوجد حلولا، من ذلك إجراء توقیع الغرامة التھدیدیة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث  985إلى  980بمقتضى أحكام المواد 

نھ " یجوز للجھة القضائیة الإداریة المطلوب منھا اتخاذ أمر على أ 980نصت المادة 
أن تأمر بغرامة تھدیدیة مع تحدید تاریخ سریان  979و 978بالتنفیذ وفقا للمادتین 

 ."مفعولھا
بل وإلى جانب إجراء الغرامة التھدیدیة أوجد المشرع فیما یتعلق بالأحكام      

و  978تنفیذ طبقا لما نصت علیھ المادتین القضائیة الإداریة إجراء توجیھ الأمر بال
من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، وإن كانت ھذه الأحكام تتعلق بتنفیذ  979

الأحكام الإداریة فإنھا تشمل أیضا أحكام التحكیم الدولي الصادرة في منازعات تنفیذ 
 .سابق الإشارة إلیھاال 977الصفقات الدولیة تطبیقا للحكم العام الوارد بأحكام المادة 

 خاتمــــــــــــة
لقد تبین من خلال ھذا البحث أن التحكیم في المنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات      

العمومیة الدولیة من المواضیع الحدیثة، وما یمیزه فعلا ھو صعوبة الدراسة لیس 
 .لحداثتھ فقط وإنما لغیاب التطبیق المیداني للأحكام المتعلقة بھ

ورغم الطابع الممیز للمنازعات الإداریة عموما ومنازعات الصفقات العمومیة      
على وجھ الخصوص سواء بالنظر إلى أطرافھا أو بالنظر لموضوعھا أو بالنظر كذلك 
لمصدر الأموال التي تمول بھا المشاریع محل ھذه الصفقات والتي تعد أموال عمومیة، 

إلى  2008جراءات المدنیة والاداریة لسنة فقد اتجھ المشرع بمقتضى قانون الإ
الاعتراف للأشخاص المعنویة العمومیة من اللجوء للتحكیم الدولي لحل المنازعات 
المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة الدولیة، رغم التردد الذي صاحب ھذه العملیة 

ئاسي لسنوات، ولم یتجسد ھذا الاعتراف الصریح میدانیا إلا بمقتضى المرسوم الر
بمقتضى  2015المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الصادر سنة 

 .بفقرتیھا الأولى والأخیرة 153المادة 
ھذا التوجھ كان رغبة من المشرع في تجسید المشاریع التي أطلقتھا الدولة      

تلف الجزائریة وبالنظر للأھمیة البالغة للصفقات العمومیة الدولیة في تنفیذ مخ
المشاریع ذات المنفعة العمومیة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، سیما بعد البحبوحة 
المالیة التي عرفتھا الجزائر في السنوات الماضیة واطلاقھا مشاریع كبیرة لا یمكن 
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تجسیدھا بواسطة متعاملین جزائریین لأسباب مختلفة، ومن ثم كانت الحاجة لمتعاملین 
 .ھذه المشاریع أجانب للمساھمة في تجسید

ھذه الرغبة لا یمكن أن تتجسد مالم یتحصل ھؤلاء الأجانب على الضمانات      
القانونیة الكفیلة بالقیام بنشاطھم في الجزائر، لذلك كان النص على امكانیة اللجوء إلى 
التحكیم الدولي للفصل في المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات الدولیة إحدى ھذه 

 .ي تجسدت قانوناالضمانات الت
وفي تقدیرنا فإن ھذا التوجھ یعد توجھا موفقا إلى حد ما، ومع ذلك ثمة نقائص      

 :نسجلھا على ھذا الضمان القانوني یمكن تضمینھا في نتائج الدراسة وفق الأتي
ـ ما یستنتج من ھذه الدراسة أن اللجوء إلى التحكیم في منازعات تنفیذ الصفقات 

یعتبر من الناحیة القانونیة تعدیلا لقواعد الاختصاص القضائي  العمومیة الدولیة،
 .الإداري الذي تحكمھ ضوابط محددة قانونا

ـ على الدولة أن تحسن اختیار المتعاملین معھا(المتعاقدین) لتجنب نشوء النزاعات 
 .والسعي الدائم للبحث عن تسویة ودیة لمختلف المنازعات قبل عرضھا على التحكیم

ز الأحكام المتعلقة بالتحكیم في العقود الإداریة وفي منازعات تنفیذ الصفقات ـ ما یمی
العمومیة الدولیة ھو أن المشرع استعمل أسلوب الإحالة من القواعد المنظمة للعملیة 
التحكیمیة إلى القواعد المنظمة لسیر النزاع الإداري ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أن 

لتحكیم إلى التحكیم في مجال المنازعات المتعلقة بالصفقات الإحالة من القواعد العامة ل
العمومیة أمر یؤدي إلى التداخل بل و یحصل التعارض والاختلاف بین طبیعة 
الإجراءات المتبعة، لذلك نرى من الضرورة إفراد العملیة التحكیمیة في المجال 

ى من خلال الإداري والصفقات العمومیة بنصوص خاصة مستقلة عن القواعد الأخر
    .تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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